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127218 ‐ يرسلون الذهب إل شركة فتقوِم ثمنه ثم ترسل لهم حسابه بعد ذلك

السؤال

ما حمة الصفقة التجارية التالية : تقوم الشركة بإرسال صرة إل الزبائن الراغبين ببيع مجوهراتهم الذهبية إل هذه الشركة

ومن ثم يقوم الزبائن بوضع هذه المجوهرات الذهبية داخل تلك الصرة ثم يرسلونها إل تلك الشركة حيث تقوم هذه الشركة

بحساب سعر تلك المجوهرات الذهبية ومن ثم تقوم بإرسال المال المستحق إل الزبائن . أرجو الأخذ بعين الاعتبار أنه من

الصعب أو المستحيل أن تقوم الشركة بالذهاب إل بيت كل زبون خصوصا الذين يعيشون ف أماكن بعيدة , فما حم

الشريعة الإسلامية ف مثل هذه الصفقة ؟ وجزاكم اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر نب رمروي البخاري (2134) ومسلم (1586) عن ع

ا ايرِ ، رِببِالشَّع يرالشَّعو ، اءهو اءه ا ، ارِ رِببِالتَّم رالتَّمو ، اءهو اءه ا ، ارِب ِربِالْب رالْبو ، اءهو اءه ا ، ابِ رِببِالذَّه بالذَّه

. ( اءهو اءه

ومعن : هاء وهاء : خذ وهات .

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : تِ قَالامالص نةَ بادبع نوروى مسلم (1587) ع

( الذَّهب بِالذَّهبِ والْفضةُ بِالْفضة والْبر بِالْبرِ والشَّعير بِالشَّعيرِ والتَّمر بِالتَّمرِ والْملْح بِالْملْح ، مثًْ بِمثْل ، سواء بِسواء ، يدًا بِيدٍ .

فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ ) .

وقد أجمع العلماء عل أنه لا يجوز تأخير أحد الربويين إذا بيع بالآخر، وأنه يجب عل المتعاقدين أن يتقابضا ف المجلس .

علة ربا الفضل لا يجوز ، وهو ربا النسيئة ، فإذا كان عندنا ربويان اتحدا ف أحد الربويين المتحدين ف فتأخير القبض ف

علة ربا الفضل ولو اختلف جنسهما فإنه لابد عند مبادلة أحدهما بالآخر أن يون ذلك يداًَ بيد .

قال الإمام الشافع رحمه اله :

" إذَا اخْتَلَف الصنْفَانِ : فََ باس بِالْفَضل ف بعضه علَ بعضٍ يدًا بِيدٍ ، و خَير فيه نَسيىةً "
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"الأم" (3/24)

: (4/30) "المغن" وقال ابن قدامة ف

, بِه لّلعي ننْدَ مع , ومطْعبِالْم ومطْعالْمزُونِ , ووزُونِ بِالْموالْمو , يلبِالْم يلالْمك , دَةاحو لَّةا بِعِبا الريهِمرِي فجي نيجِنْس لك "

فيوا كفَبِيع نَافصا ذِهه ذَا اخْتَلَفَتعليه السلام : ( فَا هلقَوكَ لذَلو ; هلَمفٍ نَعَرِ خبِغَي , اءخَرِ نَسا بِامدِهحا عيب مرحي نَّهفَا

. دٍ ) " انتهدًا بِيي تُمىش

وراجع : "المبسوط 14/10) – "تبيين الحقائق" (4/135) – "الموسوعة الفقهية" (26/350)

سئل علماء اللجنة :

أحيانا يشتري صاحب المحل ذهبا بالجملة بواسطة التلفون من مة أو من خارج المملة ، وهو ف الرياض ، من صائغ

معروف لديه ، والبضاعة معروفة لدى المشتري ، كأن تون غوايش أو غير ذلك ، ويتفقون عل السعر ، ويحول له الثمن

بالبنك ، فهل يجوز ذلك أو ماذا يفعل ؟

فأجابت اللجنة : " هذا العقد لا يجوز أيضا ؛ لتأخر قبض العوضين عنه ، الثمن والمثمن ، وهما معا من الذهب أو أحدهما من

الذهب والآخر من الفضة ، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي ، وذلك يسم بربا النسأ ، وهو محرم ، وإنما يستأنف البيع

. عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدا بيد " انته

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/475)

وقال علماء اللجنة أيضا :

" لا يجوز بيع الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود أم

كان أحدهما مصاغا والآخر من النقود ، وسواء كان العوضان من ورق البننوت أم كان أحدهما من ورق بننوت والآخر

مصاغا أم من النقود .

وإذا كان أحد العوضين ذهبا مصوغا ، أو نقدا ، وكان الآخر فضة مصوغة أو نقدا ، أو من العمل الأخرى ‐ جاز التفاوت

هذه المسألة فهو ربا ، يدخل فاعله ف ن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد ، وما خالف ذلك فالقدر ، ل بينهما ف

الآية . البقرة/275 " انته ...  ِسالْم نطَانُ مالشَّي طُهتَخَبالَّذِي ي قُوما يمك ونَ اقُومي  اِبلُونَ الركاي الَّذِين ) : عموم قوله تعال

"فتاوى اللجنة" (13/484)
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. ذلك أكثر من أن تحص وفتاوى العلماء ف

والخلاصة : أن هذه المعاملة المسئول عنها لا تجوز ؛ لأنها من المعاملات الربوية المنه عنها ، وليس المطلوب أن تنتقل

الشركة إل كل زبون ف مانه ؛ لن بالإمان أن ترسل له ثمن الذهب ، مع المندوب الذي يستلم الذهب من بائعه ، أو توكل

من تشاء ف ذلك ، أو ينتقل هو إل مقر الشركة ، ليبيع بنفسه عندها ، ويستلم الثمن .

وعل أية حال ، فلا يظهر لنا صعوبة ف إيجاد المخرج الشرع ، من هذه المعاملة الممنوعة ؛ ومن يتق اله يجعل له مخرجا !!

واله تعال أعلم .


